
ــــدة هــــل بإمكــــان قــــوى أردوغــــان الجدي
إصلاح الاقتصاد التركي؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تمــر تركيــا بأســوأ أزمــة اقتصاديــة عــانت منهــا علــى الإطلاق منــذ ســنة ، في حين تــواجه خطــر
مجابهـة انهيـار اقتصـادي كـبير في حـال لم يقـع تبـني سياسـيات طارئـة مناسـبة في أقـرب وقـت. في واقـع
الأمــر، شهــدت اللــيرة التركيــة انخفــاض حــاد في قيمتهــا خلال الأشهــر القليلــة الماضيــة، وذلــك بســبب
ارتفـاع الـدين الخـارجي الـتركي، وفقـدان الدولـة الثقـة في قـدرتها علـى سـداد هـذه الـديون علـى المـدى
القصــير. وقــد هــوت قيمــة اللــيرة بشكــل مطــرد في أعقــاب  مــن آب / أغســطس، وذلــك نتيجــة
لتدهور العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. فقد أظهر الرئيس ترامب استيائه من أنقرة
فيما يتعلق بالعديد من المسائل الدبلوماسية من خلال مضاعفة التعريفات الجمركية على صادرات
الحديـد والصـلب التركيـة. وقـد أدت هـذه الخطـوة غـير المتوقعـة إلى تفجـير عمليـات بيـع للـيرة بأسـعار

منخفضة. 

لتفادي وقوع كارثة اقتصادية، مماثلة لما جد في اليونان سنة ، ومؤخرا في فنزويلا، ينبغي على
تركيا إقرار إصلاحات جبائية ومالية قاسية. وعلى الأرجح، ستحدد طريقة تعامل الرئيس رجب طيب
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أردوغان مع هذه الأزمة إرثه كقائد سياسي، سواء كان ذلك على اعتباره رئيس وزراء أو رئيسا للبلاد،
منــذ ســنة . بشكــل أدق، ســيكون ذلــك بمثابــة الاختبــار الأول لطريقــة عمــل النظــام الرئــاسي
الجديد. وقد وقع الموافقة على هذا النظام في نيسان / أبريل من سنة ، وتم تطبيقه عقب
الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة في حــزيران / يونيــو. ويبقــى الســؤال القــائم، مــا إذا كــان هــذا النظــام

الجديد ناجعا في مجابهة أزمات اقتصادية كبيرة.

من خلال استفتاء ، وافق الناخبون على إصلاحات سياسية شاملة،
التي ألغت منصب رئيس الوزراء وأعطت المزيد من الصلاحيات والنفوذ

للرئيس

أطلــق أردوغــان وحزبــه، حــزب العدالــة والتنميــة، حملــة مكثفــة لحشــد موافقــة الشعــب الــتركي علــى
يــل ، واعــدين الشعــب الــتركي بــأن ية وذلــك في إطــار اســتفتاء نيســان / أبر التعــديلات الدســتور
النظام الرئاسي سيحقق لتركيا المزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي. وقد علل الرئيس التركي
وحزبــه هــذه الخطــوة بــأن تركيــا عــانت مــن العديــد مــن الأزمــات الاقتصاديــة الحــادة في ظــل النظــام
البرلمـاني، قبـل النصر الانتخـابي لحـزب العدالـة والتنميـة في سـنة . ويعـزى ذلـك الفشـل إلى عجـز
الحكومات الائتلافية في فرض نظام جبائي ونقدي فعال.  في الأثناء، وقع الترويج للنظام الرئاسي على
كثر قدرة على مقاومة الضغوط الشعبوية والسياسات المتعصبة التي عادة ما تؤدي إلى أنه سيكون أ

عجز مالي كبير وارتفاع معدلات التضخم.

من خلال استفتاء ، وافق الناخبون على إصلاحات سياسية شاملة، التي ألغت منصب رئيس
يـق أمـام انتخابـات رئاسـية يـد مـن الصلاحيـات والنفـوذ للرئيـس. كمـا فتحـت الطر الـوزراء وأعطـت المز
ــر النصر الــذي تحقــق مــن خلال الاســتفتاء، دعــا رئيــس الــوزراء، آنــذاك، أردوغــان إلى أول مبــاشرة. إث

انتخابات رئاسية تشهدها تركيا في حزيران / يونيو، التي كللت بفوزه.

الاقتصاد يواجه أزمة فعلية

في الوقت الذي كان فيه أردوغان بصدد تشكيل مجلس وزرائه الجديد في أعقاب انتخابات حزيران /
يونيــو، كــانت المــؤشرات الــتي تحيــل إلى اضطرابــات اقتصاديــة واضحــة للغايــة. وقــد أدت استراتيجيــة
الحكومـة القائمـة علـى النمـو الائتمـاني إلى نمـو اقتصـادي قـوي في تركيـا خلال السـنوات الأخـيرة.  وفي
خضـم تـوليه لمنصـب رئيـس الـوزراء لأكـثر مـن  سـنة، عمـد أردوغـان إلى تشجيـع وتسـهيل عمليـات
الاقــتراض بالنســبة للشركــات والعــائلات، بهــدف النهــوض بمجــال البنــاء. وبفضــل أســعار الفائــدة
المنخفضة وسياسات التأمين البسيطة التي يقدمها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تمكنت الشركات
والبنوك التركية من اقتراض مبالغ ضخمة بالدولار واليورو، على أمل أن المشاريع التي بعثوها ستعود

عليهم بأرباح كبيرة وسيتمكنون بسهولة من سداد دينهم.

دفع ارتفاع تكاليف الاقتراض العديد من الشركات (بشكل خاص في مجال



الإنشاءات) إلى الإفلاس، في حين عمدت الحكومة أيضا إلى وقف تمويل
العديد من المشاريع الضخمة خلال الأشهر القليلة الماضية

في ظل ارتفاع حجم دين الشركات التركية من العملة الصعبة إلى مستويات تنذر بالخطر، دعا الخبراء
داخل وخا تركيا الحكومة التركية لمنع عمليات الاقتراض المفرط والعمل على جعل الليرة مستقرة.
في المقابــل، تجاهــل الرئيــس أردوغــان هــذه التحــذيرات وأصر علــى أنــه يجــب أن تظــل أســعار الفائــدة
ية نمـو اقتصـادي قـوي. منـذ سـنة ، عمـد البنـك المركـزي الـتركي إلى منخفضـة لتحقيـق اسـتمرار
يـادات الكـبيرة في السـعر كافيـة لوقـف تراجـع الرفـع مـن أسـعار الفائـدة، ولكـن إلى حـد الآن، لا تعـد الز

قيمة الليرة.

شعر المقرضون والمستثمرون بالخطر بسبب هذه السياسة وارتفاع الدين الخارجي التركي بوتيرة ثابتة.
وقد أدت هذه المخاوف إلى هروب رأس المال وتراجع قيمة الليرة بشكل تدريجي، الأمر الذي جعل
الوضع أصعب بالنسبة للشركات التركية فيما يتعلق بسداد أو إعادة تمويل ديونهم. عندما كان سعر
الصرف بالنســبة للــيرة مقابــل الــدولار يعــادل  لــيرة لكــل دولار، كــان يتــوجب علــى شركــة تبلــغ رســوم
ــدة الســنوية المفروضــة عليهــا  آلاف دولار أن تجمــع  ألــف لــيرة. وعنــدما ارتفعــت رســوم الفائ
الفائدة، لخمس ليرات مقابل دولار واحد، أصبحت  آلاف دولار تعادل  ألف ليرة، المبلغ الذي

كان من الصعب للغاية جمعه.

دفع ارتفاع تكاليف الاقتراض العديد من الشركات (بشكل خاص في مجال الإنشاءات) إلى الإفلاس،
في حين عمـدت الحكومـة أيضـا إلى وقـف تمويـل العديـد مـن المشـاريع الضخمـة خلال الأشهـر القليلـة
الماضيــة. وتعــزى عمليــات التخفيــض في الميزانيــة المخصــصة لأبــرز وأهــم المشــاريع العموميــة، علــى غــرار
مـشروع “طـائر النـورس” في منطقـة “كاباتـاش”، إلى نقـص في العائـدات الضريبيـة والرغبـة في احتـواء 
العجز المالي. وتشمل الأجندة الاقتصادية التركية للأشهر القادمة، تجميد معظم المشاريع الاستثمارية

الحكومية.

في الوقت الراهن، توجد العديد من المؤشرات التي تحيل إلى أن الاقتصاد التركي قد وصل إلى مرحلة
من الأزمة التي تتطلب إيلاءها الاهتمام الفوري. منذ شهر  كانون الثاني/ يناير، شهدت الليرة انخفاضا
في قيمتها بنسبة  بالمائة. وقد أدى هذا الانخفاض الحاد في قيمة الليرة إلى ارتفاع المعدل السنوي

للتضخم إلى قرابة  بالمائة وذلك في شهر آب / أغسطس.

معظم الخبراء يعتقدون أن ضخ قدر كبير من الموارد المالية في قطاع العقارات
كان خطأ

نتيجــة للاقــتراض المكثــف علــى امتــداد الســنوات  الأخــيرة، وصــل الــدين الخــارجي الــتركي الجملــي،
(الذي يدين به كل من المقترضين في القطاع العام والخاص)، إلى  حوالي  مليار دولار، علما وأن



 مليــون دولار مــن مجمــوع الــدن يجــب أن يقــع إعــادة تمويلهــا أو ســدادها بشكــل كامــل خلال
الاثني عشر شهرا القادمة. قد تضع هذه الالتزامات قصيرة الأمد المرتبطة بالعملة الصعبة العديد من
الشركــات في خطــر التخلــف عــن ســداد الــدين. بالإضافــة إلى ذلــك، قــد تضطــر العديــد الشركــات إلى
التقليــص مــن حجــم إنتاجهــا أو وقــف جــل عملياتهــا بســبب التكلفــة الباهظــة للمــواد المســتوردة

وعجزهم عن تحميل مسؤولية ارتفاع التكاليف للحرفاء. 

نتج عن هذه الوضعية ركود حاد في قطاعي الإنشاءات والعقارات، الذين مثلا القوة المحركة الأساسية
للاقتصاد التركي خلال العقد الماضي. لكن معظم الخبراء يعتقدون أن ضخ قدر كبير من الموارد المالية
في قطـاع العقـارات كـان خطـأ. في الـوقت الـذي تفـشى فيـه الضعـف في صـلب بقيـة القطاعـات، يعتـبر
كـثر عرضـة لمشكلـة ارتفـاع أربـاب العـائلات، الذيـن يرزحـون بالفعـل تحـت وطـأة معـدل تضخـم عـال، أ
نسبة البطالة. نتج عن الازدهار الاقتصادي القائم على الائتمان، ارتفاع في معدل النمو الاقتصادي
السـنوي بنحـو  بالمائـة في الربـع الأول مـن سـنة . في المقابـل، حـذر العديـد مـن خـبراء الاقتصـاد

. من أن الاقتصاد التركي يواجه خطر حالة ركود عميقة في سنة

احتواء الأزمة في ظل النظام الرئاسي

كــان هنــاك العديــد مــن الخطــوات الــتي كــان بإمكــان الحكومــة التركيــة اتخاذهــا خلال الثلاث ســنوات
الماضيـة لتجنـب الأزمـة الحاليـة فيمـا يتعلـق بالـدين الخـارجي. وكـان مـن الممكـن خلال الأشهـر السـتة
الماضية الحيلولة دون الانخفاض السريع في قيمة الليرة من خلال المواءمة بين الرفع في أسعار الفائدة
محليـا (الأمـر الـذي أوصى بـه مـرارا وتكـرارا العديـد مـن الخـبراء الاقتصـاديين وصـندوق النقـد الـدولي)
وحسـن إدارة الخلاف الـدبلوماسي مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. لكـن الحكومـة لم تتبـنى مثـل هـذه
الإجراءات، لتجد تركيا نفسها في مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها المعاصر. وفي الأثناء، لا توجد

خيارات سهلة وبسيطة للتصدي لهذه الأزمة.

تتمثــل أهــم خطــوة ينبغــي للرئيــس أردوغــان اتخاذهــا في الــوقت الراهــن في وضــع حــد لتراجــع قيمــة
اللــيرة. فعلــى المــدى المتوســط، يجــب أن يجــد إستراتيجيــة فعالــة تمكنــه مــن التخفيــض مــن حجــم
القــروض الجديــدة، فضلا عــن مساعــدة الشركــات التركيــة في إعــادة تمويــل احتياجاتهــا. في الآن ذاتــه،
يـق تقليـص يجـب علـى الحكومـة التركيـة الإبقـاء علـى مسـتوى عجـز الميزانيـة منخفـض، وذلـك عـن طر

نفقات الحكومة إلى مستوى يمكن التحكم فيه مقارنة بإيراداتها.

عانت البلاد في الكثير من المناسبات من عجز جبائي والحساب الجاري، وكان
عليها آنذاك أن تطلب المساعدة الخارجية من صندوق النقد الدولي

والحكومات الغربية للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون

في المقابــل، لا تعتــبر هــذه الخيــارات ســهلة التنفيــذ، حيــث ســيكون للخطــوات العمليــة الــتي ســتُعتمد
لتحقيـق هـذه الأهـداف آثـار عكسـية علـى الملايين مـن الأسر التركيـة. ففـي الغـالب، سـتضطر الحكومـة



سـتضطر لـترك أجـور القطـاع العـام ترتفـع بقـدر أقـل مـن معـدل التضخـم، ممـا سـيؤدي إلى انخفـاض
مســتوى المعيشــة لمــوظفي القطــاع العــام. كمــا ستزيــد أســعار الفوائــد المرتفعــة مــن تكلفــة الاقــتراض

بالنسبة للعائلات والشركات.

واجهـت تركيـا أزمـات اقتصاديـة مشابهـة في العديـد مـن المناسـبات قبـل سـنة ، خاصـة في فـترة
يــق التســعينيات. فقــد كــان تأجيــل الإصلاحــات الاقتصاديــة الهامــة أو التخلــي عنهــا في منتصــف الطر
يرجع بالأساس لعدم شعبية التدابير المطلوبة وإحجام الحكومات السابقة، في ظل النظام البرلماني في
تركيا، عن المجازفة سياسيا لتنفيذها. وقد شارفت معدلات التضخم في تركيا في بعض السنوات على

بلوغ نسبة  بالمائة.

في هــذا الصــدد، لا يمكــن إنكــار حقيقــة أن موقــف النظــام الســياسي البرلمــاني الــتركي كــان ضعيفــا فيمــا
يتعلـق بفـرض نظـام جبـائي ونقـدي فعـال. فقـد عـانت البلاد في الكثـير مـن المناسـبات مـن عجـز جبـائي
والحســاب الجــاري، وكــان عليهــا آنــذاك أن تطلــب المساعــدة الخارجيــة مــن صــندوق النقــد الــدولي
والحكومات الغربية للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون. (لطالما استفادت تركيا من الدعم المالي الذي
تقـدمه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والـدول الأوروبيـة بسـبب القيمـة الإستراتيجيـة لهـذه الدولـة علـى

اعتبارها حليف بارز لحلف شمال الأطلسي في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأسود).

يــدا مــن الاســتقرار، ونمــوا اقتصاديــا أفضــل في ظــل حكــم حــزب مــن جهــة أخــرى، شهــدت البلاد مز
العدالة والتنمية بقيادة الرئيس أردوغان منذ سنة . ولكن من الواضح الآن أن هذا النجاح
كان نتيجة للاقتراض المكثف الذي أدى إلى أزمة الديون الحالية التي تشهدها الدولة. ويواجه الرئيس
أردوغـان وفريقـه مـن الخـبراء الاقتصـاديين هـذه الأزمـة الراهنـة في ظـل نظـام سـياسي مختلـف يمنـح
العديــد مــن الصلاحيــات الجديــدة للرئيــس. وتجــدر الإشــارة إلى أن العديــد مــن هــذه الصلاحيــات
الجديدة تتعلق بالبحث عن حلول لتجاوز الأزمة الحالية. ولعل أهم مزايا هذا النظام الجديد تتمثل

في كون السلطة التنفيذية أقل عرضة للضغوط الشعبوية قصيرة المدى.

في ظل النظام الرئاسي في تركيا، يقوم الرئيس بإعداد ميزانية الحكومة (عوضا
عن البرلمان) ويقدمها بعد ذلك إلى البرلمان للموافقة عليها

في ظل هذا النظام، أصبح أردوغان يترأس الحكومة الجديدة، وبالتالي، يمكنه تعيين الوزراء بصفة
مبــاشرة. و =لم تعــد حكومــة الرئيــس عرضــة للتصــويت لحجــب الثقــة منهــا في البرلمــان، كمــا أن فــترة
كـثر أمانـا بغـض النظـر عـن تقلبـات الـرأي العـام. علـى حكمهـا، الـتي تمتـد لخمـس سـنوات، أصـبحت أ
 سبيــل المثــال، لا يحتــاج البرلمــان الآن إلى أغلبيــة هامــة مــن الأصــوات لإجــراء انتخابــات مبكــرة، بــل
كــثر تعقيــدا بالمائــة فقــط مــن الأصــوات، ناهيــك عــن أن عمليــة ســحب الثقــة مــن الرئيــس أصــبحت أ

وفرص نجاحها تقلصت في ظل النظام الرئاسي الجديد.

الجـدير بـالذكر أن فـترة الحكـم الآمنـة هـذه تجعـل مـن السـهل علـى الرئيـس الـتركي تنفيـذ إصلاحـات



اقتصادية شاملة وقاسية، قد تتطلب مدة زمنية تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات لتثبت فعاليتها.
وفي حال كان الرئيس ملتزمًا بإجراء هذه الإصلاحات، فلا داعي لأن يشعر بالقلق إزاء مسألة تقويض

حكمه عبر إجراء انتخابات مبكرة غير متوقعة تحت ضغط شعبوي.

كــثر نجاعــة. وفي ظــل النظــام مــن جهــة أخــرى، يســمح الدســتور الجديــد بــإجراء إصلاحــات جبائيــة أ
الرئـاسي في تركيـا، يقـوم الرئيـس بإعـداد ميزانيـة الحكومـة (عوضـا عـن البرلمـان) ويقـدمها بعـد ذلـك إلى
البرلمان للموافقة عليها. نتيجة لذلك، لم يعد بإمكان البرلمان فرض قانونه الخاص المتعلق بالميزانية على
السلطة التنفيذية. وفي حال لم يوافق البرلمان على مشروع الميزانية المقترح من قبل الرئيس، لن يتم
تعطيل عمل الحكومة (كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية). وعوضا عن ذلك، ستواصل
الحكومــة العمــل في ظــل الميزانيــة المعتمــدة للســنة الماضيــة مــع إجــراء التعــديلات المناســبة فيمــا يتعلــق

بمسألة التضخم.

في ظل البيئة التضخمية الراهنة التي تعيشها تركيا، يمكن أن يعود هذا الإجراء الجديد بالفائدة في
يادة الضرائب لخفض العجز الجبائي. علاوة على ذلك، حال قرر الرئيس أردوغان تقليص الميزانية أو ز
كبر للرئيس أردوغان للسيطرة على البيروقراطية الحكومية سيعطي النظام الرئاسي الجديد سلطة أ
الهائلة في البلاد. في الأثناء، قد تواجه بعض التدابير المتعلقة بتخفيض الميزانية مقاومة، ليس فقط من
قبـــل المـــواطنين العـــاديين والنـــاخبين، ولكـــن أيضًـــا مـــن قبـــل المـــوظفين الحكـــوميين والمؤســـسات

البيروقراطية التي تتمتع بقدر من النفوذ.

اتخذت الحكومة التركية بعض الخطوات الحاسمة لحل هذه الأزمة
الاقتصادية، حيث كان الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة التي حددها البنك

المركزي التركي من أهم هذه الإجراءات

لقـد شهـدت المؤسـسات العسـكرية وأجهـزة الخدمـة المدنيـة التابعـة للحكومـة تطهـيرًا كـبيرًا بعـد فشـل
الانقلاب العســـكري في تمـــوز/ يوليـــو ســـنة ، ويشغـــل مؤيـــدو أردوغـــان، الآن، جميـــع المناصـــب
البيروقراطية المهمة في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل النظام الرئاسي الجديد، سيكون تقليص

كثر فعالية. المزايا والامتيازات الممنوحة لموظفي الخدمة المدنية وموظفي المؤسسات العامة أسهل وأ

تتضمــن هــذه التــدابير التجميــد المؤقــت الــذي ســيشمل الأجــور والترقيــات للمــوظفين الحــاليين في
الحكومة، إلى جانب وضع حد للإعانات على السلع والخدمات التي كانت تمنح حصريًا للموظفين في
بعض المؤسسات الحكومية. عموما، في حال قرر الرئيس أردوغان وفريقه تنفيذ أي تدابير قاسية وغير
كــبر شعبيــة في محاولــة لحــل الأزمــة الاقتصاديــة الراهنــة الــتي تواجههــا البلاد، فســيكون لــديه نفــوذ أ

لفرض هذه التدابير في ظل النظام الرئاسي الجديد مقارنة بالنظام البرلماني السابق.

أدلة أولية توحي بفاعلية النظام الرئاسي

بعد الانتظار لعدة أسابيع (منذ  آب/ أغسطس)، أخيرا اتخذت الحكومة التركية بعض الخطوات



الحاسمة لحل هذه الأزمة الاقتصادية، حيث كان الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة التي حددها البنك
المركزي التركي من أهم هذه الإجراءات. في هذا الصدد، رفّع البنك المركزي سعر فائدته على القروض
قصــيرة المــدى في  مــن أيلــول/ ســبتمبر، مــن . بالمائــة إلى  بالمائــة ســنويا، حيــث بلــغ هــذا
كــبر ممــا كــان يتــوقعه المحللــون. وقــد أدى ذلــك إلى ارتفــاع الارتفــاع نســبة . بالمائــة، وهــي نســبة أ

فوري في قيمة الليرة بنسبة  بالمائة مقارنة بالدولار الأمريكي.

في المقابل، كان رد فعل الرئيس أردوغان سلبياً على هذا القرار، حيث أصر على حجته القديمة التي
مفادها أن أسعار الفوائد المرتفعة لن تكون حلا ناجعا لمكافحة التضخم. كما ادعى أردوغان أن هذا
الأمر يعد أحد النتائج السلبية لاستقلال البنك المركزي التركي. وكان يرنو من خلال هذا التصريح إلى

الإعراب عن عدم دعمه لهذه الخطوة، التي اعتبرها غير شعبية.

كبر على جميع المؤسسات في الوقت الراهن، بات أردوغان يتمتع بسيطرة أ
الحكومية المسؤولة عن السياسة الاقتصادية

مع ذلك، تضمن هذا التصريح رسالة متداخلة بالنسبة للمستثمرين والدائنين المحليين والدوليين
لتركيـا. فمـن جهـة، أحـال مـوقفه إلى أنـه معـارض لسـياسة اعتبرهـا جميـع الخـبراء أول خطـوة مهمـة
لاسـتعادة الثقـة في العملـة الوطنيـة التركيـة، وكـان هـذا الأمـر مثـيرا للقلـق. ومـن جهـة أخـرى، نجحـت
هذه الرسالة في طمأنتهم بشأن حقيقة أن البنك المركزي التركي يتمتع باستقلال كبير وليس لديه أي

مشكل في تحدي نصيحة الرئيس أردوغان.

في ظل السلطة التنفيذية الجديدة غير المسبوقة لأردوغان، من الخطأ تفسير الرفع في سعر الفائدة
على أنه مؤشر على استقلال البنك المركزي وقدرته على تحدي الرئيس. ففي الوقت الراهن، بات
كـبر علـى جميـع المؤسـسات الحكوميـة المسـؤولة عـن السـياسة الاقتصاديـة. أردوغـان يتمتـع بسـيطرة أ
علــى سبيــل المثــال، قبــل يــوم واحــد فقــط مــن هــذا الإعلان، ســيطر الرئيــس أردوغــان بالكامــل علــى
صــندوق الــثروة الســيادية للبلاد مــن خلال إعلان نفســه مــديرا عامــا لــه وتعيين صــهره بــيرات الــبيرق،

ير المالية، نائب مدير للصندوق. الذي يشغل منصب وز

كان البنك المركزي يتمتع بقدر كبير من الاستقلالية قبل بدء سريان النظام الرئاسي، إلا أن حفاظه على
استقلاليته بعد شهر تموز/ يونيو سنة  جاء نتيجة قرار أردوغان المتعمد بالسماح له بالاستمرار
علـى هـذا النحـو. علاوة علـى ذلـك، وقـد أحـال موقـف البنـك المركـزي في اجتمـاعه السـابق (الـذي جـد
يوم  تموز/ يوليو) بشأن السياسة العامة إلى إيلائه قدرا من الاهتمام لأولويات الرئيس أردوغان.
على سبيل المثال، قبل عقد هذا الاجتماع، توقع معظم الخبراء أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار
الفائدة قصيرة الأجل لإيجاد حل لتراجع قيمة الليرة. وقد فوجئ الجميع، عندما لم يقم البنك برفع
يادة تراجع قيمة الليرة في السعر، ومن المؤكد أن هذا التقاعس من قبل البنك المركزي سيساهم في ز

الأيام القادمة.



مثّـل قـرار البنـك المركـزي في  أيلـول/ سـبتمبر، الـذي يقـوم علـى رفـع أسـعار الفائـدة تحـولا كـبيرا مـن
حيــث أولويــات الســياسة العامــة للرئيــس الــتركي أردوغــان. ويبــدو أنــه علــى ضــوء تفــاقم الأزمــة، أدرك
ــة التوقعــات بشــأن التضخــم واســتعادة ثقــة المســتثمرين في اللــيرة التركيــة أردوغــان أخــيرا أن محارب

ستكون لها الأولوية مقارنة بأي مخاوف بشأن الحفاظ على النمو الاقتصادي.

أعلنت الحكومة التركية في الأسابيع الأخيرة، عن عدة تدابير ضرورية كي تظهر
التزامها بشأن استعادة التوازن المالي.

يعود الفضل في ذلك يعود لصهر أردوغان، البيرق، الذي كان له دور في تغيير رأي الرئيس حول الرفع
يــق الاقتصــادي في أســعار الفائــدة. وتشــير التصريحــات الأخــيرة الــتي أدلى بهــا الــبيرق، وهــو رئيــس الفر
التابع لأردوغان، إلى التزامه القوي بإيجاد حل لمكافحة مشكلة التضخم. ويبدو أن البيرق قد أقنع
أردوغان أخيرا بأن رفع أسعار الفائدة واتخاذ إجراءات صارمة أخرى ضد التضخم والعجز المالي يعد
كد البيرق على ضرورة إعطاء الخيار الوحيد الأنسب القابل للتطبيق لتجنب الانهيار الاقتصادي. كما أ

الأولوية لهذه القرارات على حساب الأهداف الاقتصادية الأخرى.

يئة تدابير جبائية جر

علاوة علــى قــرار رفــع أســعار الفائــدة، أعلنــت الحكومــة التركيــة في الأســابيع الأخــيرة، عــن عــدة تــدابير
يـة كي تظهـر التزامهـا بشـأن اسـتعادة التـوازن المـالي. وقـد أصـدر الرئيـس أردوغـان، الـذي اكتسـب ضرور
سمعة جيدة لإنشائه عددا كبيرا من المشاريع العملاقة في القطاع العام، مرسوما بتاريخ  أيلول/
سبتمبر يدعو من خلاله إلى وقف جميع مشاريع الاستثمار في القطاع العام التي لم تبلغ نسبة إنجازها
 بالمائة. وسيسمح ذلك للحكومة بالحفاظ على مدخرات مالية كبيرة من خلال تجميد العديد من
يع الــتي لا تــزال في المراحــل الأولى مــن التنفيــذ. وتشمــل الخطــوات الأخــرى لتــوفير التكــاليف المشــار
تخفيض ميزانية النقل العام المخصصة للمؤسسات العمومية العامة، بالإضافة إلى الحد بشكل كبير

من إقامتهم في العقارات المجهزة للإيجار.

في هـــذا الصـــدد، قـــدم الـــبيرق بعـــض المعلومـــات المبكـــرة عـــن البرنـــامج الاقتصـــادي متوســـط الأجـــل
للحكومة، الذي من المقرر أن يتم إطلاقه في أواخر شهر أيلول/ سبتمبر. وبناء على تصريحاته، سيكون
هناك إجراءات كبيرة تتمثل في تخفيض كل من النفقات الحكومية والحد من عجز الموازنة. ومن أجل
تحقيق الاستقرار الاقتصادي، من المقرر أن يتم تنفيذ أهم التدابير الجبائية في سنة . ويتمثل

الهدف في أن تكون نسبة العجز أقل من . بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

على الرغم من أهمية هذه الخطوات المالية، إلا أن الحكومة التركية لم تعلن
بعد عن الطرق التي ستعتمدها لمنع التخلف عن سداد الديون الخارجية

الكبيرة للشركات التركية خلال الاثني عشر شهرا القادمة.



ـــق الاســـتقرار ـــؤد إلى تحقي ـــه لم ي ـــل، لكن ـــامج مماث ـــت الحكومـــة عـــن برن ـــة، أعلن خلال الســـنة الماضي
الاقتصادي، وقد يكون السبب وراء فشله في أن العديد من المراقبين ربما كانوا غير واثقين في قدرة
الحكومـة ومـدى التزامهـا تجـاه هـذا البرنـامج. ومـع ذلـك، يمكـن القـول أن البرنـامج المحـدّث الجديـد
يتمتع بفرصة أفضل أن يقع تنفيذه، باعتبار أنه هناك توافق في الآراء بين كل من الرئيس أردوغان
وفريقه الاقتصادي حول مدى حدة الأزمة الحالية، كما أن أردوغان يملك الآن سلطة تنفيذية تمكنه

من تنفيذ إصلاحات عميقة.

خلال طــور تنفيــذ قــرار تقليــص النفقــات، ستصــبح الســلطات الواســعة الممنوحــة للرئيــس والفــ
التنفيـذي محـل انتقـاد، ومـن المرجـح أن تـواجه الحكومـة ضغـوط شعبويـة كـبيرة ضـد هـذه الإجـراءات
على المدى القريب. وفي حال لم يتم تحمل أعباء هذه التضحيات الاقتصادية بشكل عادل وشفاف،
قد يتسبب انتشار الفساد والواسطة في استياء شعبي، بالإضافة إلى خلق حالة من عدم الاستقرار

الاجتماعي.

علــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الخطــوات الماليــة، إلا أن الحكومــة التركيــة لم تعلــن بعــد عــن الطــرق الــتي
ستعتمدها لمنع التخلف عن سداد الديون الخارجية الكبيرة للشركات التركية خلال الاثني عشر شهرا
القادمة. في الوقت ذاته، لا توجد ضمانات تؤكد أن التدابير النقدية والجبائية، التي تم اتخاذها خلال
الأسابيع الأخيرة ستكون كافية لاستعادة الثقة في قدرة تركيا على تسديد ديونها. كما سيقلل الركود
الاقتصادي الذي لا مناص منه سنة ، أيضا من قيمة الإيرادات المحتملة للشركات، التي قد

تكون مثقلة بالديون.

كثر فاعلية في بينما يحاول النظام الرئاسي الجديد جعل الحكومة التركية أ
التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، تعتبر الحريات الديمقراطية، لا سيما

حرية المعلومات وحرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي وحرية النقاش
ية أيضا. ضرور

تبعا لذلك، من المحتمل أن تطلب تركيا المساعدة من صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي يرفضه
كل من أردوغان وصهره بشدة. وإذا افترضنا أن هناك احتمال للتفاوض مع صندوق النقد الدولي،
ستحدث السلطات التنفيذية الجديدة للرئيس أردوغان فرقا كبيرا. وفي حال تبين أن تركيا في حاجة
إلى مساعدات كبيرة على المدى القصير، ربما في حدود  إلى  مليار دولار، من المرجح أن يطلب
كثر عمقا مقارنة بما أعلنته الحكومة صندوق النقد الدولي من تركيا إجراء إصلاحات جبائية ونقدية أ
التركيـــة في الأســـابيع الأخـــيرة. وفي هـــذه الحالـــة، ســـتجد الحكومـــة التركيـــة أنـــه مـــن الأســـهل تحمـــل
الانتقادات المحلية اللاذعة ومقاومة بعض الأطراف، التي يمكن أن تسببها بالأساس تنفيذ طلبات

صندوق النقد الدولي.

رسالة الالتزام الحذر



كــثر فاعليــة في التعامــل مــع الأزمــة بينمــا يحــاول النظــام الرئــاسي الجديــد جعــل الحكومــة التركيــة أ
يـة يـة الصـحافة وحر يـة المعلومـات وحر يـات الديمقراطيـة، لا سـيما حر الاقتصاديـة الحاليـة، تعتـبر الحر
يــات تســمح للنــاس يــة أيضــا. والجــدير بــالذكر أن هــذه الحر يــة النقــاش ضرور التعــبير عــن الــرأي وحر
والخــبراء بــالكشف عــن العيــوب والتجــاوزات في هــذا البرنــامج الــذي يهــدف لفــرض الاســتقرار. كمــا
ســيمكن ذلــك العديــد مــن أحــزاب المعارضــة والخــبراء المســتقلين مــن تقــديم اقتراحــاتهم والاعــتراف

بمخاوفهم أمام الحكومة والمواطنين حول هذه السياسات الاقتصادية.

يـــات وعمـــل المؤســـسات الديمقراطيـــة الأخـــرى يبـــدو أن التزام الحكومـــة التركيـــة بضمـــان هـــذه الحر
سيطمئن المستثمرين الدوليين والمحليين حول شفافية الأنظمة الاقتصادية والمالية. فضلا عن ذلك،
تلعـــب الحكومـــة دورا هامـــا في منـــع الفســـاد والرأســـمالية المرتكـــزة علـــى المحسوبيـــة، الـــتي أضعفـــت
الإصلاحات الاقتصادية في بلدان الأسواق الناشئة بشكل متكرر. ومؤخرا، وقع تحديد الدور الأساسي
للديمقراطيــة وســيادة القــانون للتقــدم الاقتصــادي طويــل المــدى لتركيــا مــن قبــل الخــبير الاقتصــادي

البارز، دارون أجيم أوغلو.

في حــال لم تعقــد المشــاورات اللازمــة ولم يتــم تقييمهــا، يمكــن توظيــف هــذه الصلاحيــات غــير المســبوقة
للسـلطة التنفيذيـة لتنفيـذ سـياسات مـضرة وغـير مجديـة يمكـن أن تـؤدي إلى تفـاقم الأزمـة بسـهولة.
وبـــالنظر إلى الوضـــع الحـــالي الحـــ الـــذي تمـــر بـــه تركيـــا، لا يعـــد الـــوقت مناســـبا لاختبـــار ســـياسات
مستحدثة، تقوم على أساس المعتقدات والمفاهيم الشخصية لأي قائد أو صانع سياسة. وعوضا عن
ذلك، ينبغي استدعاء خبراء مستقلين ومؤهلين جيدا في الإدارة الاقتصادية والمالية لإجراء مشاورات

منتظمة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
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